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فروع القانون

:يقسم الفقه القانون الى قسمين•

القانون العام والقانون الخاص•

.ومعيار التقسيم هذا هو مدى وجود الدولة كطرف في التعامل باعتبارها صاحبة السيادة•

:يعرف القانون العام على انه•

.ر والنهيالقانون الذي يختص بتنظيم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها كونها صاحبة الام•

.كالقانون الدستوري والمالي والإداري والجنائي•

:القانون الخاص يعرف على انه•

و بينهم وبين هو القانون الذي يختص بتنظيم العلاقات التي تنشا بين الافراد بعضهم مع بعض، ا•
.الدولة ، كونها شخصا عاديا من اشخاص القانون الخاص

.كالقانون المدني والتجاري و قانون الأحوال الشخصية والقانون الدولي الخاص•



تعريف القانون الدستوري

:اختلف الفقه الدستوري في إيجاد تعريف مانع جامع للقانون الدستوري فذهبوا الى اتجاهين•

:الاتجاه الأول•

:أصحاب المعيار الشكلي•

تها الوثيقة مجموعة القواعد الأساسية التي تضمن« يذهب أصحاب هذا المعيار الى تعريف القانون الدستوري على انه•
.القانونية التي تسمى الدستور

معينين واستنادا الى هذا الرأي يكون القانون الدستوري هو مجموعة القواعد القانونية المطبقة فعلا في زمن وبلد•
.والمدونة في وثيقة رسمية تسمى الدستور

:وجهت لهذا المفهوم انتقادات•

ات طبيعة انه يجعل القضايا الدستورية محصورة في الوثيقة الدستورية في حين هناك مسائل تعالج مسائل ذ-1•
.دستورية وان لم تكن ضمن الوثيقة، كالقوانين التي تنظم المجالس النيابية

.انه يتطلب وجود وثيقة دستورية مكتوبة وهذا يتعارض مع الدساتير العرفية كبريطانيا-2•

سياسية في ان الاعتماد على الوثيقة الدستورية يؤدي الى اغفال الدور الكبير والمؤثر الذي تقوم به الأحزاب ال-3•
.مختلف الدول



:الموضوعيالمعيارأصحاب•

اوالجوهراوالمضمونأساسعلىيقومالدستوريالقانونقواعدتحديدانأصحابهيرى•
سواءتورية،الدسالطبيعةذاتالمسائللجميعشاملاالدستوريالقانونيكونوبالتاليالموضوع،

توريالدسالعرفبمقتضىاوعاديةقوانينفياوالدستوريةالوثيقةفيالمسائلهذهدونت
.الخارجيالاطاراوبالشكللاوالجوهربالمضمونفالعبرة

تعريفطيربلالأنهالدستوريالقانونتعريففيالموضوعيالمعياراعتمادالىالفقهويتجه•
قواعدودوجعنفضلاالخاصةظروفهاعلىيقتصرولامعينةدولةبدستورالدستوريالقانون

.استثناءدونالدولجميعفيالسياسيةالمؤسساتتنظم



تعريف القانون الدستوري

حيثنمفيهاالسلطاتوتنظموالحكومةالدولةشكلتبينالتيالقانونيةالقواعدمجموعةهو•
منعليهوماوقحقمنللفردماتقريرالىبالإضافةبينهاالعلاقةوتحديدوالاختصاصالتكوين
.واجبات



نشأة وتطور القانون الدستوري

قواعد ان قيام الجماعة السياسية يقتضي وجود قانون اعلى يحدد اختصاصات كل منها وال•
ة الا انها لم التي تنظم العلاقة بينها، والقواعد المنظمة للجماعة معروفة للمجتمعات الإنساني

.تكن بالشكل الذي أصبحت عليه بعد التطور الذي لحق المجتمعات

ه عرف ومصطلح القانون الدستوري لم يكن معروفا حتى أوائل القرن التاسع عشر، الا ان•
لمادة في في إيطاليا وفرنسا ومصر من خلال تدريس مادة القانون الدستوري، وبدا تدريس ا

.1834فرنسا عام 

ل من وفي الوطن العربي مصطلح القانون الدستوري لم يعرف الا في نهاية الربع الأو•
.القرن العشرين بسبب الخضوع للسيطرة العثمانية

مت وكان يعرف بالقانون النظامي اما في العراق فقد استخد1923ففي مصر صدر دستور •
1958وظل معمولا به حتى سقوطه في عام 1925عبارة القانون الأساسي الذي صدر عام 

.وصدور دستور مؤقت


